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المفاتيح:

)IZJ-2021-673( القرار رقم

 )Z-2020-13345( الصادر في الدعوى رقم

الربط الزكوي - جاري الشريك - الدفعات المقدمة – الموردون - المشروعات تحت 
تكلفة   - والمديونية  الدائنية  حركة   - للأصول  تمويل  - مصدر  زكوي  وعاء   – التنفيذ 

المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحلة من مراحل إتمام المنتج – إثبات انتهاء الخلاف

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
ــات المقدمــة،  ــاري الشــريك، الدفع ــود: ج ــة بن ــل اعتراضــه فــي أربع ــام 8201م ، وتمث لع
المــوردون، والمشــروعات تحــت التنفيــذ – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أســباب لــكل 
بنــد مــن البنــود الاربعــة – أجابــت الهيئــة أنهــا فــي بنــد: جــاري الشــريك، اتضــح أن المبلــغ 
ــة بإضافــة  ــارة عــن رصيــد حســاب جــاري الشــريك، لذلــك قامــت الهيئ ــه عب المعتــرض علي
رصيــد أول أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل وكذلــك المبالــغ المقيــدة فــي الحســاب الجــاري 
إلــى الوعــاء الزكــوي، وفــي بنــدي: المــوردون والدفعــات المقدمــة، طالبــت الهيئــة 
المكلــف بتقديــم المســتندات المؤيــدة لحركــة هذيــن البنديــن، وتــم تقديــم المكلــف 
لبعــض المســتندات، وفــي بنــد: المشــروعات تحــت التنفيــذ، توضــح الهيئــة أنــه تــم رفــض 
البنــد لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لدفــع هــذه المبالــغ، حيــث أن مــا تــم 
تقديمــه عبــاره عــن بيــان تحليلــي فقــط، وإن تكلفــة المشــاريع تحــت التنفيــذ تمثــل مرحلــة 
مــن مراحــل إتمــام المنتــج )البضاعــة( فهــي مرحلــة مــن عــروض التجــارة تجــب فيهــا الــزكاة 
ولا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي – ثبــت للدائــرة أنــه إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى 
فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق 
عليــه، وأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة اللازمــة للتأكــد مــن صحــة اعتراضهــا 
فــي بعــض البنــود - مــؤدى ذلــك: إثبــات انتهــاء الخــاف علــى بنــد المورديــن، و إلغــاء إجــراء 
المدعــى عليهــا فــي بنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ، ورفــض اعتــراض المدعيــة فــي باقــي 
البنــود - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان 

الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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المستند:

-	 المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
وتاريــخ 1435/01/22هـــ

-	 المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ

-	 المــادة )4/أولا/2(، والمادة)4/ثانيــا/2( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ

-	 بتاريــخ  الصــادر   )1432/16/583( رقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  تعميــم 
1432هـــ /01 /29

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/06/20م عقــدت الدائرة الأولى للفصــل في مخالفات 
ــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )67( مــن  ومنازعــات ضريب
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ، 

وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/03/26م. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / …)إقامــة رقــم: …( بصفتــه مديــرًا للمدعيــة/ 
ــاري رقــم: …(، بموجــب  شــركة … لصناعــة الكســارات وملحقاتهــا المحــدودة )ســجل تج
عقــد تأسيســها، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي لعــام 2018م، الصــادر عــن الهيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك، حيــث ينحصــر اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد الأول: بنــد 
جــاري الشــريك، حيــث تعتــرض علــى إضافــة رصيــد جــاري الشــريك، حيــث أنــه رصيــد حســاب 
الشــريك الســعودي التجــاري مــع المدعيــة، وقــد تــم الإفصــاح عــن ذلــك بالقوائــم الماليــة، 
ممــا يثبــت أن رصيــد أول المــدة لــم يحــل عليــه الحــول حتــى يتــم اخضاعــه للــزكاة. البنــد 
الثانــي: بنــد الدفعــات المقدمــة، حيــث تعتــرض علــى إضافــة أرصــدة الدفعــات المقدمــة 
مــن العمــاء إلــى الوعــاء الزكــوي. البنــد الثالــث: بنــد المــوردون، حيــث تعتــرض علــى إضافة 
أرصــدة المــوردون إلــى الوعــاء الزكــوي. البنــد الرابــع: بنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ، حيــث 
تعتــرض علــى عــدم حســم بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ، وتطالــب بحســمها مــن الوعــاء 

الزكــوي.

عــى عليهــا؛ أجابــت: »فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري الشــريك،  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
يعتــرض المكلــف علــى إضافــة الهيئــة رصيــد جــاري الشــريك، و أفــاد أن هــذا الرصيــد المشــار 
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إليــه والــذي هــو رصيــد أول المــدة يمثــل رصيــد حســاب الشــريك الســعودي التجــاري مــع 
الشــركة، وقــد تــم الافصــاح عــن ذلــك بالقوائــم الماليــة، ممــا يثبــت أن رصيــد أول المــدة 
لــم يحــل عليــه الحــول حتــى يتــم اخضاعــه للــزكاة، وبعــد اطــاع الهيئــة علــى اعتــراض 
المكلــف ودراســته والاطــاع علــى الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة اتضــح أن المبلغ 
ــارة عــن رصيــد حســاب جــاري الشــريك، لذلــك قامــت الهيئــة بإضافــة  المعتــرض عليــه عب
رصيــد أول أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل و كذلــك المبالــغ المقيــدة فــي الحســاب الجــاري إلــى 
ــات عناصــر  ــة )ايضــاح رقــم 7( مكون ــم المالي ــى ايضاحــات القوائ ــاء عل الوعــاء الزكــوي، بن
الوعــاء بالإضافــة إلــى أنــه مصــدر تمويــل للأصــول. وذلــك تطبيقــاً للفتــوى الشــرعية 
رقــم )2/2384( لعــام 1406هـــ والتــي تنــص فــي البنــد )الخامـــس( علــى« أن مـــا تســتفيده 
الشـــركة مـــن النقــــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحـــو ذلــك فهــذا يعتبــــر لــه حـــــول مســتقل 
متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــوداً أو عــروض تجــارة«، والفتــوى الشــرعية 
رقـــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ إجابـــة الســـؤال )الثانــي( المتضمـــن إضافــــة كافـــة 
ــج  ــن أي مصــدر إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث تعال ــي أي صــورة ومــ الأمــوال المســتفادة فـ
زكويــاً فــي جانــب الأصــول باعتبــار مــا آلــت إليــه فــإذا آلــت إلــى مصروفــات أو عــروض 
قنيــة )أصــول ثابتــة( فــا زكاة فيهــا وخصمــت مــن الوعــاء وإذا آلــت إلــى عــروض تجاريــة 
متداولــة خضعــت للــزكاة، واســتناداً إلــى المــادة )4( البنــد )أولًا( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة 
ــوعاء  ــة بعناصــر الـ ــخ 1438/06/01هـــ الخاصـ ــم )2082( وتاريــ ــوزاري رقـ ــرار ال الصــادرة بالق
ــعة للــزكاة ومنهــا فقــرة )2( والتــي نصــت  ــف الخاضـ ــوال المكلــ الزكــوي وهــي كافــة أمـ
ــام أو آخــره أيهمــا  ــن للمالــك أو الشــريك أول العــ ــاري الدائ ــاب الجـ علــى إضافــة: )الحسـ
ــت  ــة، أو كان ــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق الملكي ــادة فــي الحســاب الج ــذا الزي ــل وكــ أقـ
تمويــاً لأصــل مــن أصــول القنيــة ( وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا 
القــرار رقــم )1765( لعــام 1438هـــ، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا، وفيمــا يتعلــق 
ببنــدي المــوردون والدفعــات المقدمــة، يعتــرض المكلــف علــى إضافــة أرصــدة الدفعــات 
المقدمــة مــن العمــاء وأرصــدة المورديــن إلــى الوعــاء الزكــوي، وبعــد اطــاع الهيئــة علــى 
اعتــراض المكلــف ودراســته طالبــت الهيئــة المكلــف بتقديــم المســتندات المؤيــدة لحركــة 
ــن ونســخة مــن حســاب الأســتاذ العــام مســتخرجة مــن النظــام المحاســبي  ــن البندي هذي
للشــركة لحركــة الدائنيــة والمديونيــة موضحــاً فيــه رصيــد أول المــدة والحركــة خــال العــام 
ــدة حتــى يمكــن التوصــل إلــى الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول ، وبعــد  ورصيــد نهايــة المــ
ــد المورديــن  ــم المكلــف لبعــض المســتندات و تحليــات، نوضــح الآتــي: أ- قبــول بن تقدي
لعــام 2014م بعــد الاطــاع علــى الحركــة لعــدم حــولان الحــول، ورفــض الاعتــراض عــن بنــد 
الدفعــات المقدمــة لعــدم تطابــق الأرصــدة المقدمــة بالمســتخرجات مــع أرصــدة القوائــم 
ــن لعــدم  ــن البندي ــراض المكلــف لعــام 2016م بخصــوص هذي ــول اعت ــم قب ــة. ب- ت المالي
ــف لعامــي 2017م  ــراض المكل ــم رفــض اعت ــاً لحركــة الحســابين. ج- ت حــولان الحــول طبق
لعــدم تقديــم أيــة مســتندات أو حركــة البنديــن حتــى يمكــن الوصــول إلــى مــا حــال عليــه 
الحــول.  د-أمــا عــام 2018م تــم قبــول الاعتــراض فــي جــزء مــن بنــد الدفعــات المقدمــة 
بمبلــغ )76,596( ريــال والتعديــل بالمتبقــي البالــغ )13,389( ريــال لحــولان الحــول عليــه طبقًــا 
للمســتخرج المقــدم رفــق الاعتــراض. كذلــك قبــول الاعتــراض فــي جــزء مــن بنــد الدائنيــن 
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الحــول  لحــولان  ريــال   )131,819( البالــغ  بالمتبقــي  ريــال والتعديــل   )3,547,075( بمبلــغ 
عليهــا طبقــاً للمســتخرج المقــدم رفــق الاعتــراض، وقــد تــم إجــراء الهيئــة اســتناداً للفتـــوى 
الشــرعية رقــم )23408( وتاريــخ 1426/11/18هـــ إجابــة الســؤال )الثالــث( ونصهــا: )أمــا 
الايــرادات المقدمــة التــي يســتلمها المكلــف بالــزكاة مثـــل الدفـــعات المقدمــة للمقاولين 
والـــدفعات المقدمــة لمــــواد عقــــود التوريــد فتجــب فيـــها الــزكاة متــى حــال عليهــا الحــول 
منــذ قبضهــا وبلغــت نصابــا بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مالــه وذلــك لدخولهــا فــي ملكــه 
وجــواز تصرفــه فيهــا ....(، وكذلــك الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( لعــام 1424هـــ إجابــة 
الســؤال )الثاني( المشــار إليها في البند رقم )1(، وهـــو مـــا أكدت عليه المـــادة )4( البنـــد 
)أولًا( مـن لائحـة جباية الزكـاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقــم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ 
الــذي نـــص عـــلى أضافــــة كــــافة أمــــوال المكلــف الخاضعــــة للــزكاة ومنهـــــا الفقــــرة )4( 
التــــي نصت علــــى إضـافــــة: )الإيــــــرادات المـقــدمـــة التـــي حــــال عليــهـــا الحـــول (، وكذلك 
ــوزاري  ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــد )أولًا( مــن لائحــة جباي اســتناداً للمــادة )الرابعــة( البن
رقــم)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ التــي حــددت أن وعــاء الــزكاة للمكلــف يتكــون مــن كافــة 
الأمــوال الخاضعــة للــزكاة ومنهــا الفقــرة )5( التــي نصــت علــى إضافــة: القــروض الحكومية 
والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون ، أوراق الدفــع، 
حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي:  أ- مــا بقــي منهــا 
نقــداً وحــال عليــه الحــول.  ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة.  ج- مــا اســتخدم 
منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليــه الحــول. وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بعــدة قــرارات 
ــام 1439هـــ، وبالحكــم رقــم )17/  ــرار رقــم )1837( ورقــم )1934( لع ــا الق اســتئنافية منه
د/ إ /1 لعــام 1431هـــ( الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة الأولــى بالمحكمــة الإداريــة بالريــاض، 
المؤيــد بمحكمــة الاســتئناف الإداريــة بالريــاض بحكمهــا رقــم )2/812/لعــام 1432هـــ(، لــذا 
تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ، 
يعتــرض المكلــف علــى رفــض الهيئــة حســم بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ لكافــة الأعــوام، 
ويطالــب بقبــول حســمها، وبعــد اطــاع الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف ودراســته توضــح 
الهيئــة أنــه تــم رفــض البنــد لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لدفــع هــذه 
المبالــغ حيــث أن مــا تــم تقديمــه عبــاره عــن بيــان تحليلــي فقــط، وعليــه تــم رفــض اعتــراض 
المكلــف حيــث أن نشــاط الشــركة طبقــاً للســجل التجــاري يتمثــل فــي المقــاولات العامــة 
والمبانــي وشــراء الأراضــي لإقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع والايجــار لصالــح 
الشــركة، وعليــه فــإن تكلفــة المشــاريع تحــت التنفيــذ تمثــل مرحلــة مــن مراحــل إتمــام 
ــزكاة ولا تحســم مــن  المنتــج )البضاعــة( فهــي مرحلــة مــن عــروض التجــارة تجــب فيهــا ال
الوعــاء الزكــوي حيــث أنهــا ليســت أعمــال تحــت التنفيــذ تخــص أصــول الشــركة المســتخدمة 
فــي الانتــاج طبقــاً للمــادة )الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ البنــد )ثانيًــا( يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الفقــرة )2( والتــي 
نصــت علــى: )إنشــاءات المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف 
اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض البيــع(، وبالتالــي لا تحســم مــن وعــاء الــزكاة، وقــد 
تأيــد إجــراء الهيئــة فــي حــالات مماثلــة بعــدة قــرارات اســتئنافية منهــا القــرار الاســتئنافي 

رقــم )1766( لعــام 1438هـــ، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا .«
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وبعــرض مذكــرة المدعــى عليهــا علــى المدعيــة؛ أجابــت: فيمــا يخــص جــاري الشــريك، 
فــإن الحســاب الجــاري للشــركاء يمثــل المبالــغ التــي يقدمهــا الشــريك تمويــل لعــروض 
التجــارة وليــس لتمويــل أصــول ممتلــكات وآلات ومعــدات، وفيمــا يتعلــق بالمشــروعات 
تحــت التنفيــذ، تــم رفــض اعتــراض المدعيــة مــن قبــل المدعــى عليهــا وإفادتهــا بــأن نشــاط 
المدعيــة طبقــاً للســجل التجــاري يتمثــل فــي المقــاولات العامــة والمبانــي وشــراء الأراضــي 
لإقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع والايجــار لصالحهــا، بينمــا نشــاط المدعيــة 
حســب الســجل التجــاري )…( والترخيــص الصــادر مــن الهيئــة العامــة للإســتثمار يتمثــل 
فــي إنتــاج دقــاق وطواحيــن وبريمــة وجيربوكــس وشــبك وبكــرات ســيور وكســارة كاملــة 
وهــزاز وســيور ناقلــة، ومــن خــال ذلــك يتضــح أنــه ليــس مــن نشــاطها المقــاولات العامــة 
والمبانــي وشــراء الأراضــي لإقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع والايجــار لصالــح 
المدعيــة، وأن تكلفــة مشــروعات تحــت التنفيــذ لمشــروعات رأســمالية والتــي تــم إنشــاءها 

بهــدف اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض البيــع.

وفــي يــوم الأحــد الموافــق: 2021/06/20م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه ممثــاً للمدعيــة، بموجــب وكالــة 
ــة  ــاً للمدعــى عليهــا/ هيئ ــه ممث ــة رقــم …( بصفت ــة وطني رقــم )…(، وحضرهــا/ … )هوي
الــزكاة والضريبــة والجمــارك، بموجــب تفويــض صــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة 
ــخ 1442/06/04هـــ،  ــة برقــم )1442/191/10565( وتاري ــزكاة والدخــل للشــؤون القانوني لل
وبعــد الاطــاع علــى مــا قدمــه طرفــي الدعــوى مــن دفــوع ومســتندات قــررت الدائــرة رفــع 

ــة. الجلســة للمداول

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
النــزاع  الزكــوي لعــام 2018م، وحيــث إن هــذا  الربــط  والضريبــة والجمــارك فــي شــأن 
ــة الفصــل  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخل مــن النزاعــات الزكــوي، فإن
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

ــة الشــكلية. ــرة قبــول الدعــوى مــن الناحي ــدى الدائ ممــا يتعيــن معــه ل

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
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الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي لعــام 2018م، حيــث ينحصــر اعتراضهــا فــي 

البنــود الآتيــة:

البنــد الأول: بنــد جــاري الشــريك، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي إضافــة رصيــد جــاري الشــريك، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المبلــغ 
ــد أول  ــم إضافــة رصي ــك ت ــاري الشــريك، لذل ــد حســاب ج ــارة عــن رصي ــه عب ــرض علي المعت
ــاء  ــى الوع ــاري إل ــدة فــي الحســاب الج ــغ المقي ــك المبال ــر المــدة أيهمــا أقــل وكذل أو آخ

الزكــوي، وبالاســتناد علــى مــا نــصَّ عليــه 

بتاريــخ:  الصــادر   )1432/16/583( رقــم:  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  تعميــم 
مــن  الشــركاء/المالك  جــاري  لحســاب  الزكويــة  بالمعالجــة  والمتعلــق  1432/01/29هـــ 
أنه:«يؤخــذ برصيــد أول المــدة بعــد أن تحســم منــه المســحوبات خــال العــام لأن مــا يحــول 
عليــه الحــول مــن الحســاب الجــاري هــو رصيــد أول المــدة محســوماً مــن المســحوبات خــال 
العــام، أمــا الإضافــات فهــي أمــوال لــم يحــل عليهــا الحــول إلا إذا كان مصدرهــا مــن أمــوال 
ــت عليــه الفقــرة رقــم )2( مــن  حــال عليهــا الحــول كالأربــاح المرحلــة ونحوهــا« وعلــى مــا نصَّ
ــزكاة الصــادرة بالقــرار  ــة ال ــة لجباي البنــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضــع للــزكاة ومنهــا: 2- الحســاب الجــاري الدائــن للمالــك أو الشــريك أول 
العــام أو آخــره أيهمــا أقــل، وكــذا الزيــادة فــي الحســاب الجــاري إذا كان مصدرهــا حقــوق 
ــث أن  م، وحي ــى مــا تقــدَّ ــاءً عل ــة.« بن ــاً لأصــل مــن أصــول القني ــت تموي ــة، أو كان الملكي
ــرة  ــدى الدائ ــذي تقــرر معــه ل ــة اللازمــة، الأمــر ال م المســتندات الثبوتي ــم تقــدِّ ــة ل المدعي

ــة. ــراض المدعي رفــض اعت

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد الدفعــات المقدمــة، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة أرصــدة الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء إلــى 
ــة  فــي جــزء مــن  ــراض المدعي ــول اعت ــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بقب الوع
بنــد الدفعــات المقدمــة بمبلــغ )76,596( ريــال والتعديــل بالمتبقــي البالــغ )13,389( ريــال 
ــت عليــه الفتــوى  لحــولان الحــول عليــه طبقــا للمســتخرج المقــدم، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
التــي  الشــرعية الصــادرة برقــم )23408( وتاريــخ 1426/11/18هـــ »الإيــرادات المقدمــة 
يســتلمها الشــخص المكلــف بالــزكاة مثــل: الدفعــات المقدمــة للمقاوليــن والدفعــات 
المقدمــة لمــواد عقــود التوريــد فتجــب فيهــا الــزكاة متــى حــال عليهــا الحــول منــذ قبضهــا 
وبلغــت نصابــاً بنفســها أو بضمهــا لبقيــة مالــه وذلــك لدخولهــا فــي ملكــه وجــواز تصرفــه 
فيهــا.« وعلــى مــا نــصَّ عليــه البنــد )خامسًــا( مــن الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )22384( 
بتاريــخ 1406/03/30 هـ«أمــا مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو 
نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودًا 
ــت عليــه الفقــرة رقــم )4( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة  أو عــروض تجــارة...« وعلــى مــا نصَّ
)الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/06/01هـــ »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة 
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م، وحيــث  ــى مــا تقــدَّ ــاءً عل ــي حــال عليهــا الحــول.« بن ــرادات المقدمــة الت ومنهــا: 4- الإي
تعــد الدفعــات المســتلمة مقدمــاً مصــدر مــن مصــادر التمويــل وتعامــل معاملــة حقــوق 
الملكيــة مــن حيــث المعالجــة الزكويــة، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض 

المدعيــة.

إجــراء  علــى  المدعيــة  تعتــرض  حيــث  المــوردون،  بنــد  الثالــث:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة أرصــدة المــوردون إلــى الوعــاء الزكــوي، بينمــا 
ــغ )3,547,075(  ــن بمبل ــد الدائني ــراض فــي جــزء مــن بن ــول اعت دفعــت المدعــى عليهــا بقب
ريــال والتعديــل بالمتبقــي البالــغ )131,819( ريــال لحــولان الحــول عليهــا طبقــاً للمســتخرج 
ــت عليــه الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077(  المقــدم، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
وتاريــخ 1426/11/8هـــ »أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم 
يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهو في 
ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالً آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن من التصــرف فيه 
ــت عليــه  وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه.« وعلــى مــا نصَّ
ــخ 1432/01/29هـــ المتعلقــة  ــة رقــم )1432/16/583( وتاري الفقــرة )5( مــن تعميــم الهيئ
بكيفيــة المعالجــة الزكويــة للعناصــر الدائنــة التــي تظهرهــا القوائــم الماليــة طبقــا لأحــكام 
الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1434/04/15هـــ »تضــاف جميــع العناصــر الدائنــة 
ــا الحــول وتوفــرت  ــال عليه ــى ح ــاء الزكــوي مت ــى الوع ــة إل ــم المالي ــي تظهرهــا القوائ الت
ــت عليــه الفقــرة رقــم )5( مــن البنــد )أولًا(  فيهــا ضوابــط الفتــوى الشــرعية.« وعلــى مــا نصَّ
مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
ــف  ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكل ــاء ال ــى »يتكــون وع ــخ 1438/06/01هـــ عل )2082( وتاري
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب-مــا اســتخدم 
ــا  ــال عليه ــارة وح ــروض التج ــا فــي ع ــا اســتخدم منه ــة. ج-م ــد للقني ــا يع ــل م ــا لتموي منه
م، وحيــث تعــد أرصــدة المــوردون مــن الذمــم الدائنــة وهــي  الحــول.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط 
حــولان الحــول علــى الأرصــدة، وحيــث تــم إضافــة الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول للوعــاء 
الزكــوي بنــاء علــى المســتندات المؤيــدة المقدمــة مــن المدعيــة؛ الأمــر الــذي تقــرر معــه 

لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ، وتطالــب 
م  بحســمها مــن الوعــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة لــم تقــدِّ
ــت عليــه المــادة )الرابعــة( مــن  المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
ــد  ــخ 1438/06/01هـــ البن ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال لائحــة جباي
ــف الرأســمالية تحــت  ــاء الزكــوي: -إنشــاءات المكل ــرة )2( »يحســم مــن الوع ــا( الفق )ثانيً
التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض البيــع.« وبنــاءً 
علــى مــا تقــدم، وحيــث اتضــح أن الخــاف مســتندي ومتعلــق بالأعمــال الرأســمالية تحــت 
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التنفيــذ لمبنــى مصنــع للشــركة فــي المرحلــة الصناعيــة الثالثــة، وبالرجــوع لملــف الدعــوى 
ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث قدمــت المدعيــة المســتندات الثبوتيــة 
والمؤيــدة لوجهــة نظرهــا والمتعلقــة بالأعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ بعــدد )8( مرفــق 
والمتعلقــة بكشــف حســاب الأعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ والقيــود اليوميــة لهــا 
وفواتيــر مصاريــف التأســيس للمصنــع. كمــا أرفقــت الســجل التجــاري رقــم )…( الــذي يؤكــد 
أن نشــاط الشــركة عبــارة عــن )إنتــاج دقــاق وطواحيــن وبريمــة وجيربوكس وشــبك وبكرات 
ســيور وكســارة كاملــة وهــزاز وســيور ناقلــة( وليــس كمــا ذكــرت المدعــى عليهــا فــي 
المذكــرة الجوابيــة المقدمــة منهــا. وكمــا أرفــق رخصــة بنــاء المصنــع الصــادرة مــن الهيئــة 
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة برقم )407/28( وتاريــخ 1436/3/3هـ والتي 
تفيــد أنــه عبــارة عــن )مصنــع لانتــاج قطــع غيــار الكســارات وملحقاتهــا(، ممــا يؤيــد وجهــة 
نظــر المدعيــة فــي حقهــا بحســم قيمــة المشــروعات تحــت التنفيــذ والتــي انشــاءها بهــدف 
مــت المســتندات  اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض البيــع؛ وحيــث أن المدعيــة قدَّ
الثبوتيــة والمؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى 

عليهــا. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفض اعتراض المدعية على بند جاري الشريك السعودي لعام 2018م.

ثانيًا: رفض اعتراض المدعية على بند الدفعات المقدمة لعام 2018م.

ثالثًا: رفض اعتراض المدعية على بند الموردون لعام 2018م. 

رابعًا: قبول اعتراض المدعية على بند المشروعات تحت التنفيذ لعام 2018م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


